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404183 ‐ الفرق بين استحباب استحداث النعش عل المتوفاة، وبين تبديع استحداث المولد النبوي؟

السؤال

عرضت ل شبهة، فأردت أن أسأل عنها، ورد عند ابن عبد البر أن فاطمة رض اله عنها اول من غطت نعشها بثوب أو نحو

ذلك، وقرأت أن كثيرا من المذاهب عل استحباب فعل هذا، مع أن النساء كانت تموت عل عهد النب صل اله عليه وسلم

ولم يرد عنه صل اله عليه وسلم أنه أمر بذلك، فهذا شء تركه النب صل اله عليه وسلم مع وجود المقتض، وهو: ستر

المرأة، فهل فعل ذلك بعد موته صل اله عليه وسلم يعد بدعة؟ وإذا كان هذا جرياناً عل أصل معلوم ف الشرع وهو الستر،

فلماذا نقول عن المولد مثلا إنه بدعة، مع أنه يجري عل أصل ف الشرع، وهو: تعظيم النب صل اله عليه وسلم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذان الأمران لا يستويان لا أصلا ولا تعليلا:

فأما الأصل:

فالنعش عل جسد المرأة تروى فيه آثار ترجع إل قرن الصحابة رض اله عنهم وهم خير القرون.

:بٍ، قَالغَال ِبا عنَاف نفروى أبو داود (3194) ع

يققر اءسك هلَيع لجنَا بِرذَا اا، فَاتُهرٍ، فَتَبِعيمع نب هدِ البنَازَةُ عقَالُوا: ج ،يرثك ا نَاسهعنَازَةٌ مج تردِ، فَمبرالْم ةس ف نْتك "

نَازَةُ قَامتِ الْجعا ۇضكٍ، فَلَمالم نب نَسذَا اقَانُ؟ قَالُوا: هذَا الدِّهه نم :سِ، فَقُلْتالشَّم نم يهقَةٌ تَقرخ هسار َلعو ،هذِينَتيرب َلع

انَس فَصلَّ علَيها، وانَا خَلْفَه  يحول بين وبينَه شَء، فَقَام عنْدَ راسه فَبر اربع تَبِيراتٍ، لَم يطل ولَم يسرِعْ، ثُم ذَهب يقْعدُ،

ثُم ،لجالر َلع هتَص وا نَحهلَيع َّلا فَصهتجِيزنْدَ عع فَقَام ،رخْضا شا نَعهلَيعا ووهبةُ. فَقَرارِينْصةُ اارةَ، الْمزما حبا افَقَالُوا: ي

." ...لَسج

وصححه ابن الملقن ف "البدر المنير" (5/257)، والألبان ف "صحيح سنن أب داود" (2/ 298).

" :رِهغَيو عنَاف نع ،وبيدَّثَنَا ادٍ، حزَي نب ادمدَّثَنَا حح ،لالْفَض نب ارِمنَا عرخْببرى" (8/88)، االطبقات ال" وروى ابن سعد ف

ا نَبزَي َلع جخْري  ى: اا فَنَادنَادِيم رمع رمشٍ، احج بِنْت نَبزَي اتَتا مفَلَم ،اءوس ونَ بِهِمجخْرانُوا يك اءسّالنو الِجنَّ الرا

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/404183/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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غَشَّتْهشًا ونَع لَتع؟ فَجهِمائسنل هنَعشَةَ تَصبالْح تياا رىرِيكَ شَيا ا ،يننموالْم يرما اسٍ: ييمع بِنْت ا، فَقَالَتهلها نم محذُو ر

." مما َلوا عجنِ اخْرى اا فَنَادنَادِيم رمذَا! فَاه تَرسا اذَا، مه نسحا ام :قَال ،هلَيا ا نَظَرا، فَلَمبثَو

وأورده الذهب ف "سير أعلام النبلاء" (2 / 212 ‐ 213)، بنفس الإسناد إل نافع عن ابن عمر رض اله عنهما.

وقال محققو "السير": اسناده صحيح.

وما كان عليه الصحابة إذا لم نجد لهم مخالف، يعتبر من الأدلة الشرعية عند جمهور أهل العلم.

:ه تعالرحمه ال قال العلائ

" المعتمد أن التابعين أجمعوا عل اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نير من أحد منهم وكانوا

من أهل الاجتهاد أيضا...

ومن أمعن النظر ف كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون ف الرجوع إل أقوال الصحاب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا

إجماع.

ثم هذا مشهور أيضا ف كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها أو ذاكر لأقوالهم ف كتبه " انته. "إجمال الإصابة" (ص 66 – 67).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وأما أقوال الصحابة؛ فإن انتشرت ولم تنر ف زمانهم فه حجة عند جماهير العلماء، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إل اله

والرسول. ولم ين قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء، وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم

أحد قوليه، وف ف المشهور عنه؛ والشافع حنيفة. ومالك؛ وأحمد ف ينتشر؛ فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأب

كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك ف غير موضع " انته. "مجموع الفتاوى" (20 / 14).

ولهذا استحبه جمهور أهل العلم، كما سبق ف سؤال رقم: (171744).

وأما أصل الاحتفال بالمولد: فهو منسوب إل شر طوائف البدع من الفاطميين.

والمسلم منه عن التشبه بأهل الضلال واقتفاء آثارهم.

وأما تعليلا:

فإن زيادة تستر المرأة من أمور العادة الت يستدعيها الحياء الذي فطر عليه الناس.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/171744
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وأمور العادة لا تتناولها أحام البدع، وإنما يتعلق بها النه أو الإذن بحسب ما فيها من مصالح أو مفاسد شرعية.

وأما استحداث أعياد بقصد التعظيم لأمر من أمور الشرع، فالداع إليه التعبد وليس العادة، والعبادات لا تشرع إلا بدليل، فمن

.ه تعالدين ال بدون دليل فلا شك أنه قد ابتدع وأحدث ف ه تعالال رتب للناس عيدا يحتفلون به تقربا إل

ولهذا ، فإن المتعارف عليه بين الناس أن المولد النبوي معدود عندهم ف الأعياد الدينية.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان:

عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها ف دنياهم: فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات الت أوجبها اله أو

أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فه ما اعتاده الناس ف دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر،

... ه سبحانه وتعالفلا يحظر منه إلا ما حظره ال

.ه تعالالعبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه ال ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل ف

.( هال ذَنْ بِهاي ا لَمم الدِّين نم موا لَهعشَر اءكشُر ملَه ما ) :قوله معن وإلا دخلنا ف

والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا ف معن قوله: ( قُل ارايتُم ما انْزل اله لَم من رِزْقٍ

فَجعلْتُم منْه حراما وحَ ) ولهذا ذم اله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به اله، وحرموا ما لم يحرمه ... وهذه

قاعدة عظيمة نافعة " انته من "مجموع الفتاوى" (29 / 16 – 18).

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم: (219307).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/219307

